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تحريم القمار في الشريعة الإسلامية 
وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة 
د. أحمد بن محمد بن عايد الرفاعي الجهني

الجامعة الإسلامية /كلية الشريعة - المدينة المنورة

المقدمة

     الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد :
    فيعيش العالم الآن أزمة مالية عالمية عاتية بدأت شراراتها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2007م ثم اندلعت نيرانها في سبتمبر 2008م في صورة انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى من بنوك وشركات تأمين وشركات التمويل العقاري وصناديق استثمار، وشملت تداعياتها أسواق المال والبورصات العالمية في صورة انخفاضات حادة متوالية للمؤشرات بها وامتدت تأثيراتها إلى جميع أنحاء العالم وإلى جوانب الاقتصاد في صورة ركود بدأ يخيم على حركة الأسواق وانخفاضات في معدل النمو، وأصبحت هذه الأزمة الشغل الشاغل لجميع المسؤولين والخبراء وشغلت أخبارها الصحف والمجلات وجميع وسائل الإعلام.

  ولما للأزمة المالية العالمية من دور مؤثر في جميع نواحي الحياة, نجد كثيراً من المنظمات والمؤسسات والجامعات قد اهتمت بهذه الأزمة وسعت لعقد المؤتمرات والندوات للوقوف على أسباب الأزمة المالية العالمية, وتداعياتها، وكيفية مواجهتها، ووضع الحلول لها، والسعي لإيجاد استراتيجيات جديدة لمنظمات الأعمال لتعزز من قدرتها على التغيير وإدارة الأزمات.

    ومن تلك الجامعات التي بادرت بالعمل على إقامة مؤتمر عن الأزمة المالية العالمية، جامعة جرش الأهلية ممثلة بكلية الشريعة تحت عنوان ( الأزمة الاقتصادية المعاصرة : أسبابها وتداعياتها وعلاجها )، ولما في المؤتمرات العلمية من فائدة للباحثين والمهتمين رغبت أن أشارك بإعداد بحث علمي لهذا المؤتمر بعنوان:(( تحريم القمار في الشريعة الإسلامية وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة ))، أبيِّن فيه سبباً مهماً من أسباب هذه الأزمة، وكيف أن تطبيق الشريعة الإسلامية في النظام المالي والاقتصادي هو المخرج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، وفيه علاج لما قد يعرض للنظام المالي والاقتصادي العالمي من أزمات ونكبات. 

خطة البحث:

يتكون البحث من: مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.
تتضمن المقدمة أهمية البحث، وخطته، ومنهجي في البحث.

ويشتمل التمهيد على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القمار.

المبحث الثاني: حكم القمار.

المبحث الثالث: التعريف بالأزمة الاقتصادية المعاصرة.

وأما فصول البحث فعلى النحو التالي:

الفصل الأول في: أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة المتعلقة بالمراهنات والمقامرات.

الفصل الثاني في: أثر تحريم القمار في علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة.

وتتضمن الخاتمة أهم نتائج البحث.

منهجي في البحث:

يتلخص منهجي في البحث فيما يلي:

1- قدَّمت للبحث بمقدمة تضمنت بيان معنى القمار، وحكمه، ومعنى الأزمة المالية، ومراحلها الكبرى.
2- جمعت المعاملات المالية المعاصرة التي تعتبر من باب المراهنات والمقامرات، وعرفت بها بصورة مختصرة.

3- بيَّنت أثر تحريم القمار على منع وقوع مثل هذه الأزمات المالية.
4- عزوت الآيات القرآنية الكريمة بذكر اسم السورة ورقم الآية.
5- خرَّجت الأحاديث من كتب السنة، مع بيان الحكم على الحديث ما لم يكن في الصحيحين.

وأسأل الله تعالى أن يكون ما كتبته خالصاً لوجهه، نافعاً لعباده، سالماً من الزلل، وسوء القصد، وأن يوفق القائمين على هذا المؤتمر لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الــتـمـهـيـــد

المبحث الأول: تعريف القمار
- تعريف القمار لغة:

القمار في اللغة مأخوذ من الفعل (قمر)، ومن معانيه الخداع، يقال: تقمرته، إذا خدعته، قال الأصمعيّ : تَقَمَّرَها : طَلَب غِرَّتَها وخَدَعها ؛ وأصلُه من تَقمُّر الصّياد الظبَاءَ والطّيرَ بالليل : إذا صادها في ضَوء النار فتَقمَرُ أَبصارُها فتُصاد. ومنه القمار لأنه خداع.

ومن معانيه أيضاً: الغلبة، يقال : قامره فقمره إذا غلبه(
). 
- تعريف القمار اصطلاحا: 

عرَّف العلماء القمار بعدة تعريفات، ومن تلك التعريفات:

1- عرفه الماوردي بأنه: الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى(
).
2- وعرفه إلكيا الهراسي بأنه: مخاطرة يتوهم فيها إخفاق البعض وإنجاح البعض(
).
3- وعرَّفه ابن قدامة بأنه: أن لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم(
).
4- وعرَّفه ابن تيمية بأنه: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة , هل يحصل له عوضه أو لا يحصل(
).
5- وعرَّفه ابن القيم بأنه: أن يبقى كل من المتقامرين دائراً بين أن يغرم وبين أن يغنم(
).

وبالنظر في هذه التعريفات نجدها متقاربة، وكلها تدلُّ على أن القمار مخاطرة، يكون فيه غانم وغارم.
المبحث الثاني: حكم القمار
القمار محرم، وقد دلَّ على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب:

1- قول الله تعالى { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون }(
) 
2- قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون (91) }(
) 
وجه الدلالة من الآيات: أن الميسر هو القمار، كما جاء تفسيره عن غير واحد من السلف رضي الله عنهم، ومن ذلك:

أ- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ( الميسر: القمار)(
).

ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (الميسر : القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله)(
).
ج- عن مجاهد رحمه الله أنه قال : (الميسر: القمار كله، حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان)(
). 

د- قال الإمام مالك : (الميسر ميسران : ميسر اللهو ، وميسر القمار ، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه)(
). 
3- قول الله تعالى {  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل }(
) 
  وجه الدلالة: أن القمار متضمن لأكل أموال الغير بالباطل فلا يجوز(
). 
وأما السنة، فمنها:

1- عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )) (
).
وجه الدلالة: أن أمر من دعا صاحبه إلى القمار بأن يخرج صدقة دليل على أن القمار معصية، ومن دعا إلى تلك المعصية فعليه أن يكفر عن فعله ذلك بإخراج صدقة(
).
2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن نبي الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال: (( كل مسكر حرام )) (
). 
3- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله حرَّم عليَّ أو حرم الخمر والميسر والكوبة )) . قال (( وكل مسكر حرام )) (
).
وأما الإجماع :

فحكى الإجماع على تحريم القمار غير واحد من أهل العلم، وممن حكاه: ابن حزم الظاهري(
)، والجصاص(
)، وأبو حيان الأندلسي(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
)، والقرطبي(
).

المبحث الثالث: التعريف بالأزمة الاقتصادية المعاصرة
مفهوم الأزمة المالية: 
بالرغم من عدم وجود تعريف محدد للأزمة المالية، إلا أن معظم التعاريف لها تتفق على كونها اختلالا عميقا واضطرابا حادا ومفاجئا في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعهما انهيار في المؤسسات المالية ومؤشرات أدائها، وتمتد آثار ذلك كله إلى القطاعات الأخرى(
). 
ومما عرفت به الأزمة المالية ما يلي:

أن الأزمة المالية هي:  التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول ؛ والتي من أبرز سماتها فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية، والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة العملة و أسعار الأسهم، مما ينجم عنه آثار سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة ؛وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية(
).
وعرفت أيضاً بأنها: حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في آثارها على الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية تم انكماش اقتصادي عادة ما يصاحبها انحصار القروض أزمات السيولة والنقدية وانخفاض في الاستثمار وحالة من الذعر والحذر في أسواق المال(
).
والأزمة المالية وإن كانت لا تتعلق في بداية الأمر إلا بالأسواق المالية، فإن تفاقمها يؤدي إلى آثار ضارة بالاقتصاد الحقيقي وبالتالي انخفاض الاستثمار، مما يجر إلى أزمة اقتصادية، بل حتى إلى ركود اقتصادي(
).
- والمراد بالأزمة المالية العالمية الراهنة هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام  2007م بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك، وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية، ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية التي ظلت تعتمل تحت السطح حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسئولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم(
).
بداية الأزمة المالية الحالية:
انطلقت بداية الأزمة الجديدة مع إعلان مؤسسة مالية عملاقة، هي "ليمان براذرز" عن إفلاسها الوقائي، وهذه كانت بداية رمزية خطرة، لأن هذه المؤسسة العريقة كانت من الشركات القليلة التي نجت من مذبحة الكساد الكبير في عام1929 م، وتعتبر من أقدم المؤسسات المالية الأمريكية، التي تأسست في القرن التاسع عشر، وهذا ما أكد تنبؤات ألن غرسيبان رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السابق، بأن مؤسسات مالية ُ كبرى جديدة ستسير على درب  )ليمان براذرز ).

في سبتمبر  2008م  بدأت أزمة مالية عالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929 م، ابتدأت الأزمة أولا بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم ليشمل الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، وقد وصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 م إلى 19 بنكًا، كما توقع آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك(
).
- المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007م في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا(
):
 • فبراير/شباط 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.

 • أغسطس/آب 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
• أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضا كبيرا في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
22 • يناير/كانون الثاني 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي ) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى% 3.50 ، وهو إجراء ذو حجم استثنائي .ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين يناير /كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان.

17 •فبراير/ شباط 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك )نورذرن روك). 
11 •مارس/آذار 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
15 •مارس/آذار 2008م: )جي بي مورغان تشيز) يعلن شراء بنك الأعمال الأميركي )بير ستيرنز) بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.

7 •سبتمبر/أيلول 2008م: وزارة الخزانة الأميركية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري  )فريدي ماك) و )فاني ماي) تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.

15 •سبتمبر/أيلول 2008م:  اعتراف بنك الأعمال )ليمان براذرز) بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأميركية وهو )بنك أوف أميركا) شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو  )ميريل لينش).
•  عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحًا، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
15 •سبتمبر/أيلول 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأميركية تؤممان بفعل  الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم )أي آي جي) المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك% 9.79  من رأسمالها.
15 •سبتمبر/أيلول 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.

15 •سبتمبر/أيلول 2008م: البنك البريطاني )لويد تي أس بي) يشتري منافسه  )أتش بي  أو أس) المهدد بالإفلاس.
 •السلطات الأميركية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
15 •سبتمبر/أيلول 2008م: الرئيس الأميركي جورج بوش يوجه نداء إلى التحرك  فورًا بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.

23 •سبتمبر/أيلول 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة  للأمم المتحدة في نيويورك.

• الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأميركية.

26 •سبتمبر/أيلول 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية)فورتيس) في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك )جي بي مورغان) منافسه  )واشنطن ميوتشوال )
 28 •سبتمبر/أيلول 2008م: خطة الإنقاذ الأميركية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم )فورتيس) من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ . وفي بريطانيا جرى تأميم بنك )برادفورد وبينغلي).

29 •سبتمبر/أيلول 2008م: مجلس النواب الأميركي يرفض خطة الإنقاذ. وول ستريت تنهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعة المصارف من إعادة تمويل ذاتها.

 •أعلن بنك ) سيتي غروب) الأميركي أنه يشتري منافسه ) واكوفيا)  بمساعدة السلطات الفدرالية .

• الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة. 
الفصل الأول
أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة المتعلقة بالمراهنات والمقامرات
   إن جذور الأزمة التي يعاني منها العالم اليوم بدأت في القطاع المالي، وتضخمت من خلاله، فالبداية كانت من التخفيض المصطنع لمعدلات الفائدة في مطلع القرن، الذي شجع على التوسع في الاقتراض دون وجود قيمة مضافة أو نمو في الإنتاجية، وكانت النتيجة فقاعة في سوق العقار، ورافق ذلك مبتكرات المشتقات المالية التي حيدت مخاطر الإقراض، فلم يعد المقرض يستشعر مسؤولية القرض، ويهتم بقدرة المدين على السداد، فنشأ عن ذلك الممارسات المستنكرة في استدراج العملاء وإغراقهم بالديون، أي إن الأزمة ابتدأت بالربا، وتطورت إلى الميسر، وأصبح أحدهما يغذي الآخر، لتنتهي بالكارثة.

فالمقامرة، مثلها مثل نظام الفائدة الربوية، تزيد الفجوة بين الالتزامات المالية والثروة الحقيقية، وكلما ازدادت أعداد المراهنين ازداد مجموع خسائر الخاسرين من جراء هبوط في السوق، وهذا ما حصل في الأزمة المالية الراهنة، فلقد اكتظت الأسواق المالية بتجارة المخاطر المبنية على الميسر والقمار، فأصبح لا يمكن التفريق بين المعاملات الحقيقية وبين المقامرة التي تتسم اقتصادياً بأنها مباراة نتيجتها صفر، لأنها على المستوى الجزئي لطرفيها لا تولد قيمة، إذ إن ما يربحه طرف يساوي تماما ما يخسره الآخر، أما على مستوى الاقتصاد كله فإنها مباراة نتيجتها سالبة، بسبب ما تولده من حوافز ضارة اقتصاديا ذات مخاطر أخلاقية، فإذا بترنا الارتباط بين المخاطر وملكية الأصول، مالية كانت أو حقيقية ، فقد المالكون الحافز للحفاظ على جودة أصولهم وتصرفوا بما يحقق لهم أعلى عائد، وفي الأزمة الحالية حيث أمكن للمؤسسات المالية التخلص من مخاطر أصولها  - بفصل المخاطر عن الملكية - فقد جمحت إلى تحقيق أهداف أخرى  - دون مراعاة للتدهور في نوعية الأصول – طمعاً في زيادة العائدات. 

وتحولت السوق إلى ساحة للرهان، فلم يكن هناك ما يحد من نموها وتضخمها سوى استعداد الأطراف للمجازفة، وكما هو الشأن في الربا، فإن المراهنة لا تتطلب أكثر من اتفاق الطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغا من المال حين وقوع الخطر مقابل رسوم محددة، فالتكلفة الابتدائية للرهان محدودة، ولذلك لا يوجد ما يعوق توسعه وتضاعفه. 

والنتيجة من الميسر هي تضاعف الالتزامات والمديونيات بعيدا عن الثروة الحقيقية، لينشأ عن ذلك ما يسمى الهرم المقلوب، حيث ترتكز جبال شاهقة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة، ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافًا مضاعفة(
).
ويعدُّ القمار محرماً في كل الأديان، وكانت إدانة القمار منتشرة بشكل واسع في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، وتغير الشعور نحو القمار بعد انتشار الليبرالية الاجتماعية في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية إذ أصبح أكثر تقبلاً وانتشرت ممارسته بشكل واسع، وأصبح في الوقت المعاصر نشاطاً قانونياً وعُزِي سبب ذلك إلى تآكل القيم الثقافية والأخلاقية بما فيها القيم الدينية التي تحرم القمار في المجتمعات الغربية.

 والنظام الرأسمالي استباح القمار في مجال اليانصيب والمسابقات وفي مجال البورصات وغير ذلك، وصار يطَلق على البورصة أنها مجرد ناد – كازينو-  للقمار، بل صار يطَلق على الرأسمالية أنها رأسمالية الكازينو والقمار.
 وسأذكر هنا بعض صور المعاملات المالية المعاصرة التي تعتبر من صور القمار المحرم التي انتشرت في المجتمعات الغربية وكانت سبباً من أسباب حدوث الأزمة المالية المعاصرة:

أولاً: معاملات الأسواق المالية المعروفة بـ(البورصات): 

· تعريف البورصات: البورصات جمع بورصة، وهي: سوق منظمة، تقام في أماكن معينة، وفي أوقات محددة، بين المتعاملين بيعاً وشراء بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العد، وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملات، والشروط الواجب توافرها في المتعاملين، والسلعة موضع التعامل(
). 
· وحيث إن سوق البورصة نشأ في غير ظل الإسلام فلا يتوقع أن تكون تعاملاته إسلامية، وإن كان قد يوجد فيها شيء يتفق مع أحكام الإسلام، ولكن لا يتوقع أن تكون إسلامية خالصة، بل عند النظر في أعمال البورصة نجد أن أكثر أعمالها بعيدة عن الإسلام وتمتزج بكثير من المحرمات كالربا والقمار والغرر وبيع الإنسان ما لا يملك وبيع ما لم يقبض(
).
· وعمليات البورصة جلها تقوم على أساس المضاربة على الأسعار، وهذه المضاربة من شأنها أن تؤدي إلى تقويم الأسهم في البورصة بأكثر من قيمتها الحقيقية أو أقل بكثير، كما أن عقود البورصة ليس من شأنها أن يسلم البائع ما باع، ولا المشتري ما اشترى، بل هي مجرد مراهنات على الربح من خلال عقود آجلة ومستقبلية، لا تسليم فيها ولا استلام، إنما يتم التحاسب فيها على فروق الأسعار، وبهذا ينشأ اقتصاد وهمي مضاربي بعيد عن الاقتصاد الحقيقي ، والمستثمر الصغير يقوم ربحه على أساس الحظ واليانصيب، وليس على أساس التحليل المالي ودراسة الميزانيات، فإنه غير قادر على ذلك، وحتى لو استعان ببعض المحللين، فإن هؤلاء المحللين غير مسؤولين، وقد يغشونه ويدلسون عليه دون أي مسؤولية عليهم، والكبار في البورصة يخدعون الصغار، ويستنزفون مدخراتهم، ويوقعونهم في الإفلاس،  وبهذا فإن في البورصة ممارسات غير مشروعة وغير أخلاقية، لابد من تخليص البورصة منها، حتى تكون سوقًا مشروعة لتنضيض (تسييل) الأسهم وتمويل المشروعات، دون الدخول في المضاربة والرهان والقمار والغرر والخداع، وهي كلها عمليات غير منتجة، بل ضارة ومؤذية، وأحسن أحوالها أن ما يربحه فيها أحد يخسره آخر.

· ومن أهم أسباب الأزمة المالية الحالية من معاملات الأسواق المالية ( البورصات) مما له تعلق بالقمار والمراهنات ما يلي:
1- المشتقات المالية:
يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتي تعتمد اعتمادًا أساسيًا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات ، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر ، والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على  إئتمانات من البنوك في شكل قروض وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء وتحدث الأزمة المالية(
) 
 وقد وصفها وارن بافيت  -أحد أغنى أغنياء العالم ومن أنجح المستثمرين ورجال الأعمال - في خطابه السنوي أمام الجمعية العمومية لشركته ( بيركشاير هاثواي ) بأنها: قنابل موقوتة للمتعاملين بها وللنظام الاقتصادي. وأضاف: إنها مثل جهنم:  يسهل الدخول إليها ويكاد يستحيل الخروج منها. ثم قال: إن الصورة الكلية خطرة وتتجه نحو الأسوأ، ثم ختم تعليقه بقوله:  إننا نعتقد أن المشتقات أسلحة مالية للدمار الشامل(
).
وأثر المشتقات على الأزمة يظهر في أن التوسع في اشتقاق أدوات مالية جديدة تعتمد على الثقة في تحقيقها مكاسب في المستقبل، ونظرًا لانهيار أسعار الأسهم والسندات الصادرة عن البنوك والشركات الاستثمارية انهارت قيمة هذه المشتقات وحدث ذعر في الأسواق المالية نتيجة لتزاحم الجميع على تصفية مراكزهم فانخفضت مؤشرات الأسواق انخفاضًا كبيرًا أدى إلى شلل هذه الأسواق، ومن العجب أن من أهم أهداف هذه المشتقات هو مواجهة المخاطر التي يمكن أن تحدث وأظهرت الأزمة عجزها حتى عن حماية نفسها(
).
ولقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد(
). 
والمراد بالمشتقات المالية: تلك العقود التي ترد على أصول مالية أو مادية، أو على حق بيع أو شراء تلك الأصول، من غير أن تكون تلك الأصول مرادة للمتعاقدين، وإنما يراد تحقيق الربح من خلال الفرق بين القيمة المتفق عليها لتلك الأصول، وبين قيمتها السوقية في الأجل المحدد(
).

وتتنوع المشتقات المالية إلى عدة أنواع منها:

1- العقود المستقبلية:
عرِّفت العقود المستقبلية بأنها: عقود تعطي لحاملها الحق في شراء أو بيع كمية من أصل معين –  قد يكون سلعة أو ورقة مالية - ، بسعر محدد مسبقاً، على أن يتم التسليم والتسلم في تاريخ لاحق في المستقبل.

والتعبير بالعقد المستقبل يوحي بأن البيع والشراء يتم في المستقبل، وهذا لا يطابق الواقع، فالذي يجري أن العقد يبرم وقت الاتفاق ويكون لازماً لطرفيه، يجب عليهما تنفيذ مقتضاه، فوصف العقد بالمستقبل منظور فيه إلى وقت تنفيذه لا إلى وقت إبرامه.

ونظراً لحقيقتها عرَّفها د. مبارك آل سليمان بأنها: عقد على شيء معين أو موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مؤجل(
). 

والعقود المستقبلية ترد على السلع، وعلى الأوراق المالية الأصلية كالأسهم والسندات، وعلى العملات الأجنبية، وعلى مؤشرات الأسواق(
).

والقصد من هذه العقود المخاطرة للاستفادة من فروق الأسعار، وإنما تستخدم فيها السلع والأوراق المالية والعملات كأساس للتعامل والتقدير فقط دون أن يكون هناك قصد إلى تحصيلها، إذ كل من المشتري والبائع غير راغب في التسلم والتسليم، وإنما البائع يضارب على هبوط السعر، والمشتري يضارب على هبوطه، فإذا جاء يوم التصفية يتقاضى البائع الفرق من المشتري إذا هبط السعر، أو يدفع البائع الفرق إذا ارتفع السعر(
).

ووجه كون العقود المستقبلية من القمار: أن غالب العقود المستقبلية تنتهي بالتسوية النقدية بين المتعاقدين، فإن كان ذلك مشروطاً في العقد كانت العقود المستقبلية من عقود القمار المحرم؛ لأن كل واحد من المتعاقدين لا ينفك عن أن يكون غانماً إذا تغيرت الأسعار في صالحه، أو غارماً إن حدث العكس، وهذه صورة القمار المحرم.

وإن كان غير مشروط في العقد فهو نوع من القمار؛ لأن البائع إذا لم يكن في نيته تسليم المعقود عليه، أو كان المشتري غير ناو تسلم المعقود عليه، وإنما يريد كل منهما أن يقبض فرق السعر إن تغيرت السعار لصالحه، أو يدفعه إن تغيرت في غير صالحه، فقد دخل كل منهما في عقد بيِّنٍ غرره، ومتأكد خطره، إذ دخولهما أو دخول أحدهما في العقد بهذه النية دخول في عقد معلومة نتيجته، وهي أن الخسارة لابد أن تلحق أحدهما، والربح لابد أن يصيب أحدهما، فكان كل واحد منهما إما غانماً أو غارماً، وهذا هو معنى القمار(
).

وقد نصَّ على تحريم العقود المستقبلية وكونها من القمار قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الدورة السابعة للمجمع سنة 1404هـ، وأيده المشاركون في الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين في الفترة 19-21 جمادى الأولى 1412هـ(
) حيث جاء في قرار المجمع ما نصه:  ( سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:

1- في السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.

2- في السوق المالية ( البورصة ) تباع السلعة المتعاقد عليه وهي في ذمة البائع الأول، وقبل أن يحوزها المشتري الأول، عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير  الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه ) (
).
2- عقود الاختيارات: 
عرِّف عقد الاختيار بأنه: عقد يعطي لحامله الحق في شراء أو بيع ورقة مالية في تاريخ لاحق، وبسعر يحدد وقت التعاقد، على أن يكون لمشتري الاختيار الحق في التنفيذ من عدمه، وذلك في مقابل مكافأة يدفعها للبائع، والذي يطلق عليه محرر الاختيار(
).

وعرِّف أيضاً بأنه: عقد يمثل حقاً يتمتع به المشتري، والتزاماً يقدمه البائع، فيدفع الأول ثمناً مقابل تمتعه بذلك الحق، ويقبض الآخر هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه(
).  

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 65/1/7 أن المقصود بعقود الاختيارات: الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شرائه، بسعر محدد، خلال فترة زمنية معينة، أو في وقت معين، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين(
).

والهدف من التعامل بالاختيارات الحماية من خطر الانخفاض في العائد من الاستثمار، أو الاستفادة من توقعات زيادة تلك العوائد(
).

والاختيارات نوعان(
):

الأول: اختيار الشراء: ويسمى اختيار الطلب، أو اختيار الاستدعاء، وهو اتفاق يدفع بموجبه المشتري لحق الشراء مبلغاً من المال في مقابل حصوله على حق شراء شيء معين في فترة زمنية معينة أو في تاريخ محدد بسعر يتفق عليه عند التعاقد.

والثاني: اختيار البيع: ويسمى اختيار الدفع، وهو اتفاق يدفع بموجبه المشتري لحق البيع مبلغاً من المال في مقابل حصوله على حق بيع شيء معين في فترة زمنية معينة أو في تاريخ محدد بسعر يتفق عليه عند التعاقد.

وعقود الاختيارات ترد على السلع، وعلى الأوراق المالية كالأسهم والسندات، وعلى العملات الأجنبية، وعلى المؤشر(
).

وذكر الشيخ محمد المختار السلامي أن ( أقرب تصوير للتعامل في الخيارات هو أنه توسع في صور القمار، واستنباط صور جديدة تمكن من الحصول على الكسب، أو تحمل الخسارة، تبعاً للحظ المساعد أو الكاسد، وتبدو المقامرة أوضح في بعض صور التعامل في الخيارات؛ فهي مقامرة مكشوفة في خيارات المؤشرات، وهي ربا في الأوراق النقدية ) (
).

ويقول الدكتور علي القره داغي : ( إن هذه الاختيارات تقوم من حيث الغالب على المخاطرة والحظ والمغامرة، والربح على حساب الآخر، بحيث يكون ربح أحدهما على حساب خسارة الآخر، فمثل هذا يدخل في الميسر المحرم، وفي أكل أموال الناس بالباطل ) (
).

ويقول القاضي محمد تقي العثماني: ( إنه من الواضح أن هذه العقود – عقود الاختيارات – لا تدخل في أحد من العقود المشروعة المعروفة في الشريعة الإسلامية، لا في السلم، ولا في الهبة، ولا في الوعد الملزم، ولا في بيع الحقوق التي أجازها بعض الفقهاء، ولكن لا يقتصر الأمر على هذا فحسب بل ينطبق عليه تعريف القمار تماماً ) (
).

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (65/1/7) على ( أن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة.  وبما أن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً) (
).

وذكر الدكتور مبارك آل سليمان ( أن التعامل في عقود الاختيار قائم على القمار والميسر، بالنسبة لمشتري حق الاختيار وبائعه على السواء، وذلك في الحالات التي تنتهي بالتسوية النقدية بين الطرفين، سواء أكان غرض المشتري هو المضاربة على فروق الأسعار، أم كان غرضه الاحتياط لما قد يحدث في المستقبل من تغير الأسعار في غير صالحه ) (
).

وذكر الدكتور سليمان الملحم في معرض استدلاله على تحريم عقود الاختيارات (أنها مخاطرة يعلق إجراء البيع أو الشراء فيها بالثمن المحدد حالاً على ما لم يعلم مآله من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فصار كل طرف فيها عرضة لأن يخرج منها غانماً أو غارماً، فإن لم تكن من القمار الصريح فهي مشتملة على المعنى الذي من أجله حرِّم)(
).

2- المقامرة على المؤشرات في البورصة: 
المؤشر هو: رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة(
).

   وتعدُّ المؤشرات أدوات تستخدم للاستدلال بها عن المستوى المتوقع لأسعار الأسهم وبالتالي يمثل انعكاساً لما ستكون عليه الحالة الاقتصادية العامة بعد فترة معينة من الزمن ، وتعتبر المؤشرات من أهم أدوات قياس حالة السوق: ويقوم المؤشر على عيّنة من أسهم المنشآت التي تتداول في أسواق رأس المال وتختار هذه العينة على نحو يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال الذي يستهدف المؤشر قياسه ومن ثم تستخدم كأداة للتنبؤ بما ستكون عليه الحالة الاقتصادية هذا فضلاً عن الاستخدامات الأخرى للمؤشرات(
). 
وتُجرى على هذه المؤشرات عقود وهمية مستقبلية لا يتم فيها قبض شيء ولا تسليمه، وإنما تؤول إلى أخذ الفرق بين قيمة المؤشر في السوق وبين قيمته المحددة وقت التعاقد، فإما أن يربح البائع ويخسر المشتري، أو العكس، على حسب مآل المؤشر في السوق.

ويعدُّ التعامل بالمؤشر على هذه الصفة مقامرة بحته؛ لأنه بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده. كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه رقم ( 65/1/7 )(
). 

ثانياً: عمليات اليانصيب:

اليانصيب: هو عملية يسهم فيها عدد كبير من الناس بحيث يخاطر كل واحد منهم بمبلغ صغير من المال ابتغاء كسب النصيب.

والنصيب هو: عبارة عن مبلغ كبير، أو أي شيء آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه، كان هو الفائز بالنصيب.

وعمليات اليانصيب داخله في القمار؛ لأن حقيقته مخاطرة يسهم فيها عدد كبير من الناس في جمع مبلغ كبير من المال رجاء تحصيل قسط كبير منه، ويميَّز المستحق له من بين جميع المشاركين بواسطة القرعة أو أي طريقة أخرى تعتمد على الحظ والمصادفة، فكل مشارك فيه مخاطر بشيء من ماله بغية تحصيل ما هو أكثر منه، فهو بين أن يفقد ما خاطر به أو أن يربح ما خاطر من أجله، وقد علق ذلك على حصول أمر لم يجعله الشارع سبباً في انتقال الأملاك؛ لأنه لم يكن من الرابح عمل يستحق عليه الأجر، ولا عوض يستحق عليه البدل(
).
الفصل الثاني

 أثر تحريم القمار في علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة
   مما لا شك فيه أن العلاج للخروج من هذه الأزمة المالية – وغيرها من الأزمات - هو تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يقوم على القيم والأخلاق والوسطية والتوازن بين المادية والروحانية وتفاعل رأس المال مع العمل بصيغة متوازنة بحيث لا يطغي أحدهما على الآخر ويحقق الكفاية والرفاهية للناس على أساس الحق والعدل ويحقق التنمية الشاملة للمجتمعات.

وذلك لأن السبب الحقيقي للأزمة الحالية هو فساد أخلاقي ينطلق من نفوس القائمين على المؤسسات المالية حيث يسعون إلى كل وسيلة ممكنة تحقق لهم الربح السريع وبدون عمل وجهد، فقاموا باشتقاق أدوات مالية توفر لهم الربح السريع - كما في عقود المستقبليات وعقود الخيارات والمقامرات على مؤشرات الأسواق المالية- ، واستخدموا عمليات اليانصيب، وكل هذه الأمور من صور القمار والميسر التي حرمها الشارع الحكيم لما فيها من أكل لأموال الناس بالباطل، وإدارة للأموال دون إنتاج عمل يؤدي إلى تنمية اقتصادية، بل نتيجته تشجع للقائمين عليه على عدم الإنتاجية.

والنظام المالي والاقتصادي الإسلامي - وكذلك مؤسساته المالية - يقوم على مجموعة من القواعد والضوابط التي تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية ومن أهم هذه القواعد ما يلي(
) :

أولاً :يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومثل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.

ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه سواء كان منتجًا أو مستهلكًا، بائعًا أو مشتريًا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة .

ثانيًا :يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة حيث لا يوجد فريق رابح دائمًا أبدًا وفريق خاسر دائمًا أبدًا، بل المشاركة في الربح والخسارة .

ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود : صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك.
ثالثًا : حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد َ كيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعًا.

    ويؤدي تطبيق هذه القواعد والضوابط الشرعية على العمليات المعاصرة لسوق المال إلى رفض بعض العمليات والتي تكون سببا رئيسيا لعدم استقرار السوق المالية ومن ذلك العمليات التي تدخل في القمار -والتي سبق ذكرها في الفصل السابق -، ولذا كان من كمال الشريعة الإسلامية المنع من الغرر ومنه القمار، واعتباره أصل من أصول المعاملات المحرمة.

   وفي ظل هذه القواعد يمتنع بروز الهرم المقلوب للديون مع الثروة الذي يميز النظام الرأسمالي، بل يصبح الاقتصاد بناء متوازنا مستقرا يتمتع بقاعدة عريضة من الثروة تستند إليها طبقة محدود ة من الديون والالتزامات، هذا النموذج يجمع بين الاستقرار وبين الإنتاجية؛ لأن أي توسع في الديون يصحبه توسع موازٍ في الثروة.

    ويعتمد الاقتصاد الإسلامي مبادئ السوق وفق ضوابط وأصول تشريعية وأخلاقية محكمة توجهه نحو الإبداع والنمو، وليس الاضطراب والانفلات.
   ومن خلال ما تقدم يظهر أثر تحريم المقامرات والمراهنات في علاج الأزمات؛ لأن الشريعة حرمت كل ما فيه غرر وجهالة، ويعدُّ من المعاملات الوهمية التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار، ولا توجِد تنمية اقتصادية حقيقية، ومن أعظم ما يؤدي إلى ذلك المعاملات المبنية على الحظ والنصيب بدون عمل أو جهد. 

وخلاصة الأمر أن المنقذ من الأزمات هو الالتزام بقواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي، والابتعاد عن كل معاملة حرمها الشارع العليم الحكيم، فما من أمر حرمته الشريعة الإسلامية إلا وهو طريق للخسارة والكساد، وصدق الله العظيم القائل { يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم }(
).
الـخـاتـمــة
    أحمد الله تعالى أن منَّ عليَّ بإتمام هذا البحث، والذي أرجو أن أكون وفقت فيه لبيان شيء من مكانة الشريعة الإسلامية وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها السبيل إلى النجاة من كل ما يقع من أزمات للناس في شتى النواحي، ومنها الناحية الاقتصادية، وسأذكر أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث، ومنها:
1- أن الشريعة الإسلامية حرَّمت القمار، والذي يشتمل على المخاطرة بين الغنم والغرم.

2- أن الفقه الإسلامي تناول كل ما يتصل بالإنسان , فليس قاصراً ‑  كما يزعم البعض ‑  على تنظيم علاقة الإنسان بربه , فمن ذهب هذا المذهب إما جاهل أو متجاهل للفقه الإسلامي وموضوعاته . فقد جاءت الأحكام الشرعية التي تنظم معاملات الناس بشتى صورها .
3- أن من أهم أسباب الأزمة المالية الراهنة المعاملات المتضمنة للقمار، ومنها: المشتقات المالية (عقود المستقبليات – عقود الاختيارات )، والمقامرات على مؤشرات الأسواق، وعمليات اليانصيب.
4- أنه لا يمكن أن تقع أزمة مالية بمثل هذا الحجم، في أسواق تحكمها الشريعة الإسلامية؛ لأن النظام الإسلامي يستمد مبادئه من نصوص ثابتة من القرآن والسنة، فالمعاملات في الشريعة الإسلامية، قائمة على تبادل حقيقي للسلع والمنافع، فلا تجيز الشريعة الإسلامية الربا، ولا بيع الإنسان ما لا يملك، إلا بضوابط دقيقة كما في بيع السلم، ولا المعاملات المتضمنة للقمار.
5- أن هذه الأزمة المالية وأمثالها تبين إعجاز الشريعة الإسلامية، وحكمة المشرع سبحانه في منع وتحريم مثل هذا النوع من التعاملات، وتُظهر حاجة البشرية للعمل وفق هدى هذه الشريعة التي أتت بكل ما ينفع البشرية.
6- أن هذه الأزمة أثبتت أن ترك الأمر لقوانين السوق، دون أي ضبط ومراقبة، يؤدي إلى كوارث تصيب الاقتصاد الكلي في مقتل، نتيجة لبعض الرغبات الجامحة لدى بعض الرأسماليين الجشعين في الثراء الفاحش، دون النظر في عواقب الأمور.
7- أن المخرج من هذه الأزمة وغيرها من الأزمات بتحكيم شريعة الإسلام، والتعامل وفق الضوابط والقواعد التي بيَّنها فقهاء الإسلام.
هذه بعض النتائج التي ظهرت لي من خلال هذا البحث، وأسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه، نافعاً لخلقه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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14- الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي للكتور علي محيي الدين القره داغي. (منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، الجزء الأول)
15- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للدكتور علي أحمد السالوس، دار الثقافة، قطر، طبع عام 1416هـ. 
16- حلول اقتصادية من التمويل الإسلامي، بيان الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي. ( منشور ضمن بحوث كتاب: الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، الطبعة الأولى 1430هـ )
17- دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة للدكتور محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، طبع عام 1412هـ.
18-  فصول الأزمة المالية العالمية: أسبابها، جذورها وتبعاتها الاقتصادية للدكتور محمد أحمد زيدان، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الأزمة المالية العالمية وكيفية علاجها من منظور النظام الاقتصادي الغربي والإسلامي المقام في جامعة الجنان – لبنان 14-13آذار 2009.
19- قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من الدورة الأولى لعام1398هـ حتى الدورة الثامنة عام 1405هـ.
20- القمار حقيقته وأحكامه للدكتور سليمان بن أحمد الملحم، دار كنوز اشبيليا، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة الأولى 1429هـ.
21- ما معنى الأزمة؟ للدكتور عبدالرزاق سعيد بلعباسي. ( منشور ضمن بحوث كتاب: الأزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، الطبعة الأولى 1430هـ )
22- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد السابع.
23- المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية للدكتور عبدالحميد محمود البعلي، ينظر: الموقع  العالمي للاقتصاد الإسلامي على شبكة الانترنت.
24- أحكام القرآن لأحمد بن علي، المعروف بأبي بكر الجصاص، تحقيق : محمد الصادق قمحاوى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، طبع عام 1405 هـ
25- فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تصحيح وتحقيق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رقمه: محمد فؤاد عبد الباقي، راجعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
26- صحيح البخاري للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( مع فتح الباري).

27- سنن البيهقي (السنن الكبرى ) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طبع عام 1413هـ،.
28- سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، طبعة دار الحديث، حمص، سوريا .

29- المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة 1417هـ.

30- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية، تحقيق وتعليق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1417هـ. 

31- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ.
32- صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري - مع شرح مسلم للنووي .

33- شرح مسلم للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى1407هـ.  

34- تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1427هـ.
35- المصنف لأبي بكر عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، كراتشي، باكستان، الطبعة الأولى 1392هـ.
36- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1414هـ.
37- الصحاح لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ.
38- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1421هـ.
39- لسان العرب لابن منظور، اعتنى به: أمين محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1423هـ.
40- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: د. عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1423هـ.
41- تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى 1422هـ.
42- الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1423هـ.
43- الفروسية لشمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار الأندلس، حائل، الطبعة الثالثة 1424هـ.
44- الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، تخريج وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1427هـ.
45- أساس البلاغة لأبي القاسم جار الله محمود الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419هـ.
46- أحكام القرآن لعماد الدين الطبري المعروف بإلكيا الهراسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1403هـ.
(�) أساس البلاغة 2/101، تهذيب اللغة9/126، الصحاح2/683، لسان العرب11/300، المعجم الوسيط2/758. 


(�) الحاوي 15/192.


(�) أحكام القرآن للهراس 1/126.


(�) المغني 13/413.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 19/283. 


(�) كتاب الفروسية ص223. 


(�) سورة البقرة آية رقم 219.


(�) سورة المائدة الآيتان 90-91.


(�) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص473، والبيهقي في السنن الكبرى 10/213، وقال الألباني في تخريجه للأدب المفرد: صحيح الإسناد موقوفاً.


(�) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 3/674.


(�) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 10/467، وابن جرير الطبري في تفسيره 3/674، والبيهقي في السنن الكبرى10/213.


(�) تفسير البحر المحيط 2/250-251، تفسير القرطبي 3/436 .


(�) سورة النساء آية رقم 29.


(�) انظر: الاستذكار8/462، زاد المعاد 5/730.


(�) أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت11/545، ومسلم كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله11/106-107.


(�) شرح صحيح مسلم 11/107، وفتح الباري 11/545.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند 11/161، وأبوداود في السنن كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر 4/89-90ح3685، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 4/284.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/279-280، وأبوداود في السنن كتاب الأشربة باب في الأوعية 4/96-97ح3696، والبيهقي في السنن الكبرى 10/213، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 5/550-552.	


(�) نقل عنه ابن القيم في كتابه الفروسية ص 224 أنه قال: ( أجمعت الأمة التي لا يجوز عليها الخطأ فيما نقلته مجمعة عليه أن الميسر الذي حرمه الله هو القمار ). 


(�) أحكام القرآن للجصاص 2/11.


(�) تفسير البحر المحيط 2/250.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 32/220.


(�) تفسير القرطبي3/434. 


(�) أسباب الأزمة المالية وجذورها ص1. 


(�) فصول الأزمة المالية العالمية: أسبابها، جذورها وتبعاتها الاقتصادية ص4. 


(�)الأزمة المالية العالمية انعكساتها وحلولها ص 3.


(�) ما معنى الأزمة ص 19. 


(�) فصول الأزمة المالية العالمية: أسبابها، جذورها وتبعاتها الاقتصادية ص4-5. 


(�) الأزمة المالية العالمية انعكاساتها وحلولها ص9. 


(�) فصول الأزمة المالية العالمية: أسبابها، جذورها وتبعاتها الاقتصادية ص12-14، الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي الأردني ص10-13. 


(�) أسلحة الدمار المالي الشامل ص46، 47، حلول اقتصادية من التمويل الإسلامي ص358.


(�) أحكام السوق في الإسلام ص564، القمار حقيقته وأحكامه ص521.


(�) الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة 2/582، القمار حقيقته وأحكامه ص522.


(�) أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي ص7.


(�) أسلحة الدمار المالي الشامل ص44.


(�) الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي الأردني ص9، أسباب الأزمة المالية وجذورها ص10.


(�) الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الجهاز المصرفي الأردني ص17.


(�) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/918.


(�) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/922-924.


(�) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/943، الأسهم، الاختيارات، المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها 7/1/211.


(�) أحكام السوق في الإسلام ص577، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ص620، القمار حقيقته وأحكامه ص523. 


(�) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/946، 961، 966.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/1/544.


(�) قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي ص123-124.


(�) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/1005.


(�) الأسهم، الاختيارات، المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها 7/1/211، الاختيارات في الأسواق المالية 7/1/331.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/1/715.


(�) الأسهم، الاختيارات، المستقبليات أنواعها والمعاملات التي تجري فيها 7/1/211 ، القمار حقيقته وأحكامه ص530.


(�) الاختيارات في الأسواق المالية 7/1/332 ، القمار حقيقته وأحكامه ص530.


(�) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي7/1/173-174 ، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/1012.


(�) الاختيارات 7/1/235.


(�) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي 7/1/180.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/1/572.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/1/715.


(�) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة 2/1055.


(�) القمار حقيقته وأحكامه ص532.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/1/716.


(�) المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية ص37.


(�) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 7/1/715، وانظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة2/962، القمار حقيقته وأحكامه ص537، المشتقات المالية في الممارسة العملية وفي الرؤية الشرعية ص38.


(�) القمار حقيقته وأحكامه ص538-539.


(�) أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي ص9-10، الأزمة المالية العالمية الجذور وأبرز الأسباب والعوامل المحفزة والدروس المستفادة من منظور الاقتصاد الإسلامي ص 16-17.


(�) سورة البقرة آية رقم (276).
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